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لندن . د ب أ 
نشرت منظمة الشفافية الدولية أمس الثلثاء مؤشرها الخاص بمستويات الفساد الذي يسلط الضوء على الدول التي سجلت أقل وأعلى معدلات الفساد في القطاع الحكومي. 
ويصنف المؤشر السنوي الدول حسب مستوى الفساد الذي يستشري فيها بين مسؤولي القطاع الحكومي والسياسيين استنادا إلى استطلاعات رأي أجريت لرجال أعمال ومحللين دوليين.وجاءت آيسلاندا في مقدمة الدول الأقل فساداً. 
وقالت منظمة الشفافية الدولية ان الفساد يستشري في الدول الغنية والدول الفقيرة سواء بسواء. 
وجاءت بنغلاديش على رأس قائمة الدول التي تعاني من الفساد، بالمشاركة مع تشاد. 
ويشير التقرير الى أن الفساد ازداد في كوستاريكا وروسيا وسريلانكا، بالاضافة الى كندا وأيرلندا. 
بينما وردت أسماء بعض الدول مثل هونغ كونغ وتركيا ونيجيريا، حيث اعتبر المشاركون في الدراسة أن الفساد فيها آخذ في الانخفاض بناءً على معلومات مؤسسات محلية. 
وتبني منظمة الشفافية الدولية تقريرها على معلومات تجمعها من رجال أعمال وأكاديميين وموظفين بالقطاع العام في كل دولة من خلال تجربتهم في التعاملات اليومية. 
ثم تقوم المنظمة بتحليل تلك المعلومات وتلخيصها في تقرير سنوي. ولا تتطرق المنظمة الى البحث في فساد القطاع الخاص. 
ولوحظ أن قائمة أفضل وأسوأ الدول من حيث الفساد لم تتغير كثيرا عن العام الماضي. 
فعلى رأس قائمة الدول الخالية من الفساد تأتي إيسلندا ثم فنلندا فنيوزيلندا تليها سويسرا. 
وتحتل بريطانيا المكانة الـ 11 مكرر مع هولندا، أما الولايات المتحدة فترتيبها الـ 17 في القائمة. 
بنغلادش وتشاد الأكثر فساداً 
وفي ذيل القائمة حصلت كل من بنغلاديش وتشاد على المركز الـ 158. ومعهما في نفس المكانة تقريبا دول مثل هايتي وتركمانستان. 
ويشير التقرير الى أن الدول الأفريقية ذات الثروات الطبيعية هي الأكثر فسادا. 
الفساد أكبر مسبب للفقر 
من تلك الدول نيجيريا وأنغولا وغينيا الاستوائية والسودان والكونغو، وجميعها تأتي من بين الدول الـ 20 في ذيل القائمة. 
ويؤكد التقرير على استمرار الفساد، ويقول انه يهدد التنمية والتقدم في البلاد التي تعاني منه. 
وقال بيتر آيغان مدير منظمة الشفافية الدولية ان الفساد أكبر مسبب للفقر، كما أنه أقوى عامل يحول دون محاربته. 
وأضاف آيغان أن هذين العاملين يغذيان بعضهما البعض بحيث يدورالفساد والفقر في حلقة محكمة يصعب الفكاك منها. 
ويرى مدير منظمة الشفافية الدولية أن على الدول الغنية أن تتحمل مسؤوليتها في مراقبة وتمحيص الفساد، ومعاقبة الشركات والهيئات التي يثبت تورطها في الفساد. 
لبنان يحرز تقدما في مؤشر مدركات الفساد 
أطلقت منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) أمس مؤشر مدركات الفساد لعام 2005 (Corruption Perceptions Index - CPI 2005) ويشمل هذا المؤشر، الأكثر اعتماداً حول الفساد، 159 دولة من بينها 18 دولة عربية منها لبنان، مع الإشارة الى ان لبنان يظهر في هذا المؤشر للمرة الثالثة. 
لبنان في المرتبة 83 
ويشمل المؤشر لبنان للسنة الثالثة على التوالي استناداً الى أربعة استطلاعات من أربعة مصادر مختلفة. وتجدر الإشارة الى ان المقارنة بين الترتيب من سنة الى أخرى لا يعكس صورة دقيقة للتغيير في مستوى إدراك الفساد في بلد ما. إذ ان المرتبة قد تتغير بسبب دخول بلدان جديدة الى المؤشر، كما هي الحال هذه السنة. فمن الأفضل مقارنة العلامة التي تحتسب لكل بلد مع العلامة التي حصل عليها في العام الفائت. أما في حالة لبنان فقد تحسنت العلامة من 2.7 الى 3.1 (من أصل 10 ممكنة) وهو تحسن ملحوظ لسنة واحدة، كما ان الدول التي أضيفت الى المؤشر هذه السنة هي 13 دولة بينما التحسن في موقع لبنان هو 14 مرتبة. ما يظهر حتى ولو بصورة عامة ان مستوى الفساد في لبنان قد تراجع بنظر المجيبين على الاستطلاعات، فبعدما احتل لبنان المرتبة 97 السنة الفائتة تحسن الى المرتبة 83 هذه السنة. 
قياس مستوى إدراك الفساد 
وجدير بالذكر ان هذا المؤشر يقيس مستوى إدراك الفساد لا الفساد نفسه، أي انه يعكس الصورة التي يراها المستفتون عن البلد المصنف بالنسبة للفساد الإداري والسياسي فيه. فبعد تجميع المعلومات من المصادر المختلفة يعطى كل بلد نقطة من أصل عشر نقاط ثم ترتب البلدان المشمولة على سلم من الأقل فساداً الى الأكثر فساداً. 
ان التحسن الملحوظ في موقع لبنان لا يعني بالضرورة ان الفساد لم يعد من المشاكل الأساسية التي يعاني منها الشعب اللبناني. هذا بالإضافة الى ان علامة لبنان ما زالت متدنية مقارنة بالمنطقة العربية. (معدل لبنان 3.1 هو أقل من معدل المنطقة العربية الذي هو 3.93). 
الشفافية حجر الأساس 
أما الحديث الجدي عن محاربة الفساد والإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي فلا جدوى منه ان لم يتلازم مع خطوات عملية وتطبيقية تخفف من وطأة الفساد على المستويين الإداري والسياسي. ان الشفافية التي تترجم بقوانين الوصول الى المعلومات ونشر التقارير الدورية تعتبر حجر الأساس لتمكين المواطنين والإعلام من محاسبة الإدارة والمسؤولين عن ممارستهم للمهام الموكلة إليهم. والمساءلة من خلال قانون انتخاب عادل وتمثيلي تسمح للمواطن اتخاذ القرارات المناسبة في اختيار ممثليه الى المجلس النيابي بناءً على أدائهم وممارساتهم السابقة. 
ودعت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية الى المباشرة بأخذ المزيد من الخطوات الجدية والعملية لتقليص مستوى الفساد وتخفيف آثاره السلبية على المواطن والوطن على السواء. 



